
 

  النظام القانوني للشركة المحدودة 
  ذات الشخص الواحد في القانون العراقي

  نارمان جميل النعماني. م.م
   جامعة الكوفة- كلية القانون

  
  المقدمة

ظهرت الشركات كنتيجة طبيعيـة لظـاهرة اسـتغلال رؤوس الأمـوال فـي              
مـوال  فالشركة تمثل الوعاء الذي تتجمع فيـه رؤوس الأ        ،المشروعات الاقتصادية   

  .الكبيرة لاستغلال مشروع معين
وهذه الشركات في عمومها مهما كان غرضها مدنيا أو تجاريا لا تتأسـس إلا              

لذلك فأن وفاة احد الشركاء أو فقده قد يؤدي فـي بعـض             .بوجود شريكين فأكثر    
لـذلك  .الأحيان إلى انقضاء الشركة وبالتالي قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الـوطني             

الاقتصادي الحاصل وجد المشرع انه لا ضير مـن تكـوين وحـدة             ومع التطور   
اقتصادية على شكل شركة مكونة من شخص واحد فقط بدلا من ان يدفع الـشريك               
الوحيد إلى تكوين شركات وهمية وصورية بحيث يكون الشركاء فيها مجرد أسماء            

 الـشركة   تذكر لاستيفاء الشكل القانوني فقط ولا يكون لهؤلاء الشركاء اي دور في           
اذ يكون المالك أو الشريك الاساسي هو الذي يستحوذ علي كامل الشركة ونكـون              
في النهاية أمام أعمال ومشاريع تجارية في ظاهرها شركات بينما هي فـي واقـع               
الأمر مشاريع فردية اتخذت شكل شركات بقصد تحديد مسؤولية مالـك الـشركة             

حمله بديون مالية فـإن أمـوال       وعندما تحصل خسارة لهذه الشركة أو ان تكون م        
  .صاحب الشركة الاخرى تكون في مأمن من ان تصل اليها أيدي الدائنين

ومن هنا عرف المشرع العراقي نوعين من الشركات والتي تتكون من شخص            
الاولى وهي معروفة قبل التعديل الذي اجري على فـي قـانون الـشركات       ، واحد

روع مع أموال صـاحب المـشروع كـون         العراقي والتي تتداخل فيه أموال المش     
  .والتي تعرف بشركة المشروع الفردي ،المسؤولية فيها غير محدودة ومطلقة

٢٢٠ 



                        

 
 

٢٢١

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
اما الثانية فهي التي جاء بها تعديل قانون الشركات بالأمر الصادر من سـلطة              

حيث تكونت لدينا شـركة متكونـه مـن          )١(٢٠٠٤ لسنة   ٦٤الائتلاف الملغاة رقم    
لكن لاتمتد فيه المسؤولية عن التزامات الـشركة        .نوي  شخص واحد طبيعي أو مع    

والتي تعرف بالـشركة    ،إلى أموال صاحب الشركة لكون المسؤولية فيها محدودة         
  .المحدودة ذات الشخص الواحد

الا ان قانون الشركات العراقي لم يفرد للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد            
ي نص الفقرة أولا من المادة الرابعة من         ف الإشارةتنظيما قانونيا مستقلا مكتفيا في      

 إلى إمكانية تكوين شركة محـدودة       ١٩٩٧ لسنة   ٢١قانون الشركات العراقي رقم     
كما اشار في الفقرة أولا من المادة الثامنة من القانون          ،المسؤولية من شخص واحد     

 ولم يتطرق إلى  .نفسه إلى انه يمكن ان يكون هذا الشخص الوحيد طبيعيا أو معنويا           
جـراءات  إسيسها من   أمور الجوهرية الخاصة بهذه الشركة منذ لحظة ت       كثير من الأ  

  .ضائها وتصفيتها قناوتسجيل إلى 
   وبناءا على ذلك تثور الكثير من التساؤلات حول مدى ملائمـة النـصوص             
القانونية الواردة في قانون الشركات والمتعلقة بالتأسيس والتسجيل وادارة الشركات          

لتنظيم هكذا نوع من الشركات في ظـل        ، لى لحظة انقضائها وتصفيتها   وتنظيمها إ 
  عدم وجود التنظيم القانوني المستقل لها ؟

لذلك فإننا سنحاول في بحثنا هذا إلى تحديد النظام القانوني للشركة المحـدودة             
وذلك عن طريق تحديد ماهية هـذه الـشركة وتأسيـسها           ، ذات الشخص الواحد    
  .ئها وتصفيتها ونشاطها وكذلك انقضا

  :لذلك فإننا سنقسم بحثنا إلى ثلاث مباحث وعلى النحو الاتي 
  .ماهية الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد: المبحث الاول
  .تأسيس الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد ونشاطها: المبحث الثاني
 .انقضاء الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد وتصفيتها: المبحث الثالث

  
  
  
  



                        

 
 

٢٢٢

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
  ولالمبحث الأ

  ماهية الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد
للتعرف على ماهية الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد لابد من التطرق إلى 

، والتطرق إلى الطبيعة القانونية ثالثـاً     ،ومن ثم إلى خصائصها ثانياً      ،تعريفها أولاً   
  .وذلك كلاً في مطلب مستقل

  ات الشخص الواحدتعريف الشركة ذ: المطلب الاول
الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد هو نمط جديد من الـشركات أسـتحدثه           

المعدلة من  ) ٤(من المادة   ) أولاً(حيث نصت الفقرة    ،٢٠٠٤ لسنة   ٦٤الأمر المرقم   
يجوز تأسيس شركة   ( النافذ على إنه     ١٩٩٧ لسنة   ٢١قانون الشركات العراقي رقم     

  ).حدمحدودة المسؤولية من قبل مالك وا
الـشركة  (من القانون نفـسه علـى إن        ) ٨(من المادة   ) أولاً(كما بينت الفقرة    

  ).محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد
والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناءاً من الاصل التي يستوجب وجـود طـرفين      

 يلتـزم   عقد(على الاقل لان الشركة بصورة عامة وكما عرفها قانون الشركات إنها          
به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حـصة مـن         

 الا إن الـشركة     )٢()مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ عنه مـن ربـح أو خـسارة              
وهـي بهـذه    ،المحدودة ذات الشخص الواحد شركة مكونة من شخص واحد فقـط          

، ي بعض الاحكـام     الا إنها تختلف ف   ،الصورة تقترب من شركة المشروع الفردي       
 بعكس الـشركة    )٣(واهم تلك الاحكام هي إن الاخيرة المسؤولية فيها غير محدودة         

  .)٤(المحدودة ذات الشخص الواحد والتي تكون فيها المسؤولية محدودة
  خصائص الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد: المطلب الثاني

ودة المـسؤولية    بما إن الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد هي شركة محد         
لذلك فهي تطبق عليها أحكام الشركة المحدودة ذات الشركاء المتعددين والـذي لا             

ماعدا ما يخص تعـدد الـشركاء حيـث أن          ، )٥(شريك٢٥يزيد عدد شركائها عن     
 شركة لا   – وكما هو واضح من التسمية       -الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد      

لذلك فان أهم ما تتميـز      .ن أو معنويا    تتكون سوى من شخص واحد فقط طبيعيا كا       
  :به هذه الشركة من خصائص هي



                        

 
 

٢٢٣

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
  المسؤولية المحدودة للشريك: أولا 

ونعني بالمسؤولية المحدودة للشريك هنا بأن مالـك الـشركة المحـدودة ذات             
قد حدد جزء من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة وبالتـالي فهـو             ،الشخص الواحد   

وهذا يعني  ، ص من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة      مسؤول  فقط في حدود ما خص      
 والتي تقوم علي أساس اقتطاع جزء       )٦(انه أذا أخذنا بنظرية تخصيص الذمة المالية      

من ذمة الشخص التاجر أو المستثمر وتخصيصها لغـرض معـين مـن نـشاطه               
الاقتصادي ويكون هذا الشخص في مأمن من المخاطر المترتبة والتي قد تجـاوز             

نشاط فيجوز إذن لشخص بمفرده أن يؤسس مشروعا اقتصاديا تكـون فيـه             هذا ال 
  .مسؤوليته محدودة في مواجهة الغير بمقدار رأس المال المعلن عن هذا المشروع           

وبذلك لا يكون مالك الشركة مسؤولا في كل ذمته المالية وإنما فقـط فـي حـدود               
 التنفيـذ علـى أمـوال       أمواله الداخلة في نشاط  الشركة وبالتالي لا يجوز لدائني         

 وهذا ما يبرر إدراج هـذه الـشركة         )٧(صاحب الشركة التي تكون خارج الشركة     
  .ضمن صنف شركات الأموال

  ضعف ائتمان الشركة: ثانيا 
ن هذه الشركة تتكون من شخص واحد فقط ومسؤولية هذا الشريك تكـون             أبما  

ان وجـود شـريك     لذلك ف ، محدودة  أي في حدود أمواله الداخلة في نشاط الشركة         
وحيد ومحدودية مسؤوليته يؤدي إلى ضعف ائتمان هذه الشركة لأن من يتعامل مع             
هذه الشركة وفي حال إفلاس الشركة قد لا يستطيع دائني الشركة الحصول علـى              

  .وبالتالي قد لا نجد إقبال على التعامل مع مثل هذا النوع من الشركات، حقوقهم 
  داخل الشركةسهولة اتخاذ القرارات : ثالثا

يمارس مالك الشركة المحدودة ذات الـشخص الواحـد جميـع الـصلاحيات             
كون الشريك هنا هو مالـك      .والسلطات التي تكون للشركاء في الشركات الاخرى        

لا يكون مقيدا بأخذ موافقة أو إجازة شريك أخر ولا تكون لقراراته ارتبـاط              ،وحيد  
وبالتالي . ما في هكذا نوع من الشركاتبالهيئة العامة أو مجلس الادارة لعدم وجوده

فالشريك غير مقيد بدعوة باقي الشركاء  للاجتماع والحاجة للحصول على الاغلبية            
لاتخاذ القرارات بما قد يؤثر سلبا على سير نشاط الشركة وبالتالي قد يؤدي إلـى               

لذلك فهي تتيح لصاحب المشروع إدارتها علي نحو متميز، وتكون لـه            . تصفيتها  



                        

 
 

٢٢٤

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
ستقلالية في إدارة ورقابة شركته وإصداره للقرارات بـسهولة وبـسرعة بمـا             الا

ينعكس كل ذلك علي تحقيق أعلي قدر من الارباح والفائـدة لـصاحب الـشركة               
  .)٨(وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة

  سهولة تحولها من العمل الفردي الى العمل الجماعي : رابعا
 الشركات السهولة الكافية لتحولها إلى شـركة محـدودة ذات   إن لهذا النوع من  

أو بيع جزء مـن     ،شركاء متعددين بمجرد بيع المالك لحصته إلى أكثر من شخص           
أو في حال وفاة الشريك ورغبة الورثة في الاسـتمرار          ، حصته إلى شخص أخر     

ن فتتحول الشركة بذلك إلى شركة محدودة ذات شركاء متعددي        ، في نشاط الشركة    
ولا يتطلب من الشركاء سوى  تعديل عقد الشركة بما يتناسب مع الـشكل الجديـد                

كما يمكن ان تتحول الى شركة مساهمة لكن قبل ذلك يجب ان تـستوفي              .للشركة  
الشروط القانونية التي يتطلبها القانون في الشركة المساهمة وخاصة مايتعلق برأس           

واخذ موفقتها على   ، لقطاعية المختصة   وبعد مفاتحة الجهة ا   ، المال وعدد الشركاء    
  .تحول الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد الى شركة مساهمة

  للشركة اسم تجاري: خامسا
يكون للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد اسم تجاري يتضمن الاشارة إلـى           

 ومما تجدر الاشارة إليه انه لا     . نوعها  ويجوز أن تكون أية تسمية مقبولة وجائزة          
يتطلب ذكر الاسم الشخصي لمالك الشركة وذلك لكون إن مالك الشركة مـسؤوليته         
محددة بجزء معين وبذلك لا يكون للاعتبار الشخصي لمالك الشركة أية تأثير على             
استقطاب العملاء كون إن من يتعامل هذه الشركة يتعامل على أسـاس الاعتبـار              

 بسبب تحديد المسؤولية    -ا نوعا ما   إذا كان رأس مال هذه الشركة كبير       – )٩(المالي
 علـى   كة ذات المسؤولية المحدودة يقتصر    ولما كان ضمان الغير في الشر     ، للمالك  

   .)١٠(أموالها حتى لا يقع الغير في خطأ في طبيعة الشركة القانونية
  الطبيعة القانونية للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد: المطلب الثاني

المحدودة ذات الشخص الواحد من خصائص تجمع بين        إن ما تتميز به الشركة      
فهل ،شركات  الأموال وشركات الاشخاص قد يثير التساؤل حول طبيعتها القانونية            

هي من شركات الأموال؟ أم من شركات الاشخاص؟ أم هي شـركة ذات طبيعـة               



                        

 
 

٢٢٥

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
مختلطة؟ لذلك سنبين الطبيعة القانونية للشركة المحـدودة ذات الـشخص الواحـد             

  :يوكالات
  الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد شركة أموال: أولاً

إن المسؤولية المحدودة للمالك في هذه الشركة وتقسيم رأس مالها إلـى أسـهم              
يبرر إعطاء هذه الشركة الطبيعة القانونية لشركات الأموال كون انه في الشركات            

 إضافة إلى أن     المسؤولية فيها للشركاء تكون محدودة     – شركات الأموال    –الاخير  
رأس مال هذه الشركات يقسم إلى أسهم بينما في شركات يقسم رأس المـال إلـى                

وذِكر المشرع لتقـسيم رأس المـال فـي الـشركة           . )١١(حصص وليس إلى أسهم   
المحدودة ذات الشخص الواحد إلى أسهم يجعل هذه الشركة تحمل الطبيعة القانونية            

  . صنف شركات الأمواللشركات الأموال وبالتالي فهي تندرج تحت
  ـ الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد شركة أشخاص:ثانياً 

إن تبرير القول أن الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد بأنها شركة أشخاص            
وقد يكون المبرر كذلك .قد يرجع إلى أن هذه الشركة متكونة من شخص واحد فقط        

ركات العراقي النافذ عندما ذكـر      من قانون الش  ) ٨(من المادة   ) ١(في نص الفقرة    
نـه لا   ألا  إ. المشرع المشروع الفردي مع الشركة المحدودة ذات الشخص الواحـد         

  :يمكننا أن نسلم لهذا القول وذلك لعدة أسباب
انه كون الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد مكونة من شخص واحد فقط            : أولها

ولية المحدودة للمالك بينمـا فـي       فإن هذه الحجة التي قد تدحض هذا المبرر المسؤ        
وهذا أهم اختلاف يفـرق بـين       ، شركة المشروع الفردي المسؤولية غير محدودة       

الطبيعة القانونية للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد والطبيعة القانونية لـشركة           
  .المشروع الفردي

مـع  القول أن المشرع قد ذكر الشركة المحدودة ذات الـشخص الواحـد      :  ثانيهما
لأنه لـو   ،المشروع الفردي فهذا لا يعني إعطائها ذات الحكم في الطبيعة القانونية            

كان قصد المشرع إعطائها ذات الحكم في الطبيعة القانونية لكان كلام المشرع هنا             
  .لغواً لأنه سوف لا يكون هناك فرق بين هذه الشركة والمشروع الفردي

كون المالك الوحيد في الشركة المحدودة      إن المشرع العراقي قد سمح أن ي      : ثالثهما
ذات الشخص الواحد شخص طبيعي أو معنوي مستندا في ذلـك إلـى المـسؤولية      



                        

 
 

٢٢٦

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
بينما في شركات الاشخاص لم يجز المشرع أن يكون         . )١٢(المحدودة للمالك الوحيد  

احد الشركاء شخص معنوي بسبب المسؤولية المطلقـة للـشركاء فـي شـركات              
 يمكن تصور أن تكون هناك ملاحقـة مـن قبـل دائنـي              وبالتالي لا ، الاشخاص  

  .الشخص المعنوي في شركات الاشخاص للتنفيذ على ذمته المالية 
  الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد شركة ذات طبيعة مختلطة: ثالثاً

إن ما تتميز به الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد من خصائص تجمع بين             
وشركات الاشخاص قد يعطي لهذه الشركة الطبيعة       خصائص بين شركات الأموال     

حيث أن المسؤولية المحدودة للشريك وتقسيم رأسمالها إلـى  ، )١٣(القانونية المختلطة 
ووجود الشريك الوحيد فـي     ،أسهم يجعل هذه الشركة تقترب من شركات الأموال         
بهذه الا إننا لا يمكن أن نأخذ       . هذه الشركة يجعلها تقترب من شركات الاشخاص        

الطبيعة القانونية لان لكل نوع من تلك الشركات سواء كانت شركة أموال أو شركة 
أشخاص له تنظيمه الخاص والمستقل بالاضافة إلى انه في قانونا العراقي لا وجود             

  .لتنظيم قانوني يحكم هكذا نوع من الشركات
 ونحن نتفق مع كون الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد هي شركة أمـوال            

لان المسؤولية المحدودة للشركاء لا يمكن أن تظهر سـوى فقـط فـي شـركات                
  .الأموال



                        

 
 

٢٢٧

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
  المبحث الثاني

  تأسيس الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد ونشاطها
أي ،  إن الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد تصرف قانوني من جانب واحد          

صرف فإنها تستلزم   وكون إن هذه الشركة وليدة هذا الت      ،  من جانب الشريك الوحيد   
توافر الشروط الموضوعية العامة الخاصة بالإضافة إلى الـشكلية مـع مراعـاة             

  .الطبيعة الخاصة للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد 
كذلك الأمر بالنسبة لنشاطها فانه يجب مراعاة الطبيعة الخاصة لهذه الشركة في            

تأسـيس الـشركة المحـدودة      لذلك فإننا سنتناول    ،ممارستها للأنشطة الاقتصادية    
  .ونشاطها وذلك في مطلبين متتالين 

  تأسيس الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد: المطلب الأول
ن شكل هذه الشركة والتي تتكون من شخص واحد فقط تجعل هـذا الـشريك               إ

الوحيد مسؤولا عن هذه الشركة فهو الذي يتخذ القرارات فيها دون الرجوع إلـى              
أو الرجوع إلى الهيئـة     ، الشركاء وذلك لعدم وجود هؤلاء الشركاء        اخذ موافقة بقية  

لذلك فأن كل ما يتعلق بأمور الشركة .العامة أو مجلس الإدارة لعدم وجودهما أيضا   
ومن تلك الأمور وهو تأسيس تلـك الـشركة         .يكون الشريك الوحيد مسؤولا عنها      

ك يجب ان تتوافر    لكن قبل ذل  .كخطوة أولى لقيام شركة محدودة ذات شخص واحد       
الأركان الخاصة بالشركة من توافر الأهلية القانونية لمالك الشركة وكذلك المحـل            

ويجـب ان يكـون     ،بالنسبة للشركة والذي يجب ان يكون معينا تعيينا نافيا للجهالة           
و كذلك الأمر بالنسبة للـسبب فهـو        ،مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب       

وكذلك يجب ان تتوافر    .غير مخالفا للنظام العام والآداب    يجب ان يكون مشروعا و    
الشروط الخاصة للشركة ماعدا ما كان متنافيا مـع الطبيعـة الخاصـة للـشركة               

فلا يشترط توافر نية الاشتراك لعدم وجود شـريك         ،المحدودة ذات الشخص الواحد   
سم مـع   تقسيم الأرباح والخسائر لعدم وجود من يتقا      ،أخر غير مالك الشركة الوحيد    

أما بالنسبة للشكلية فهي واجبة عن طريق إعداد        .الشريك الوحيد الخسائر والأرباح   
  .)١٤(بيان للشركة وكذلك الإشهار والإعلان عن وجود الشركة

 ـ، كما ذكرنا سابقاً،  وبما إن هذه الشركة مكونة من شخص واحد فقط         ن إلذلك ف
  .إجراءات تأسيسها يجب أن تتلاءم وطبيعة هذه الشركة 



                        

 
 

٢٢٨

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
ول هذه الإجراءات  هو انه يجب على مالك الشركة أن ينظم بيان بخصوص              أ

حيث ،  كون إن أول مستلزمات التأسيس هو تنظيم عقد للشركة        ،  الشركة وليس عقداً  
انه لا وجود للعقد في هكذا نوع من الشركات لان العقد وكمـا نحـن نعلـم انـه                   

 الشخص الواحـد لا     يستوجب وجود طرفين على الأقل وفي الشركة المحدودة ذات        
  .)١٥(وجود للطرف الأخر وإنما هي تتكون من شخص واحد فقط

لذلك فعلى الشريك الوحيد أن ينظم بياناً يذكر فيه اسم الشركة المـستمد مـن               
والطبيعـة  ،ويذكر كذلك الغرض الذي تم من اجله تأسيس الشركة        ،نشاطها ونوعها   

لرئيسي للشركة على أن يكون في ويذكر كذلك الموقع ا، العامة للعمل الذي ستؤديه 
  .)١٦(العراق

كما يعهد إلى المؤسس الوحيد وكمستلزم ثانٍ للتأسيس هو استحصال شهادة من            
وذلك للكشف عـن    ، المصرف تؤيد إيداعه لرأس مال الشركة والذي حدده القانون        

  .)١٧(صحة وجدية تأسيس تلك الشركة
إلـى مـسجل الـشركات      وبعد ذلك يقوم المؤسس بتقديم طلب تأسيس الشركة         

وكـذلك شـهادة    ، يتضمن رغبته بذلك ويرفق معه البيان الذي أعده بشأن الشركة           
المصرف الذي تؤيد إيداع جزء من رأس مال الشركة وبعد ذلك يقـوم المـسجل               
بدراسة الطلب المقدم من قبل المؤسس ويصدر بعد ذلك المسجل قراره بالموافقـة             

ويجب على المسجل ان    .ل طلب التأسيس    على طلب التأسيس أو قد يرفض المسج      
يصدر قراره بالموافقة أو الرفض خلال عشرة أيام مـن تـاريخ تـسلمه لطلـب                

  . )١٨(التأسيس
الا انه على مسجل الشركات عند رفضه لطلب التأسيس فـي حـال وجـوده               

عليه ان يسبب قراره لكي يتسنى للمؤسس الطعن أو الاعتـراض           ،مخالف للقانون   
الشركات أمام وزير التجارة وخلال مدة ثلاثون يوما من تـسلمه       على قرار مسجل    

وبعدها يحق للمتظلم الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال           ، التبليغ
   )١٩(.مدة ثلاثون يوما

الا انه وبعد استنفاذ كل طرق الطعن دون الحصول على الموافقة على تأسيس             
د لتأسـيس الـشركة إذا انتفـى سـبب          يجوز للمؤسس تقديم طلب جدي    ، الشركة  
   .)٢٠(الرفض



                        

 
 

٢٢٩

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
وبعد إكمال مستلزمات التأسيس وإجراءاته  بصورة صحيحة وبعـد موافقـة             
مسجل الشركات على تأسيس الشركة تصدر شهادة تأسيسها وبـذلك يكـون قـد              

  .تأسست لدينا شركة محدودة  ذات شخص واحد وبطريق مباشر 
 اقر القانون هذا الشكل من الشركات فهـل         إلا أن التساؤل الذي يثار هو انه اذا       

كما هـو   ، يجوز ان تتكون شركة محدودة ذات شخص واحد بطريق غير مباشر            
الحال في اتحاد الذمة في الشركة المحدودة ذات الشركاء المتعددين في حال تجمع             
الأسهم في يد شريك واحد سواء كان عن طريق الميراث أو الهبـة أو غيرهـا؟أو                

  إلى شركة محدودة ذات شخص واحد؟)شركة ما (  تحولتتكون نتيجة
لم يشر المشرع العراقي وبشكل صريح إلى جواز تحول الشركات إلى شـركة            

إلا إننا نرى لا ضير من إمكانية تحول الشركات إلى          ، محدودة ذات شخص واحد     
فمثلا إذا تجمعت كل الأسهم في يد شريك واحد         .شركة محدودة ذات شخص واحد      

ة المحدودة ذات الشركاء المتعددين عن طريـق الهبـة أو الميـراث أو              في الشرك 
وبذلك تكونت لدينا   .غيرها فأننا سنكون أمام شركة محدودة ذات شخص واحد فقط         

  .شركة محدودة ذات شخص واحد وبطريق غير مباشر عن طريق التحول
  نشاط الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد: المطلب الثاني

العراقي اشتراط نوع معين من الشركات في بعـض الأنـشطة           اعتمد القانون   
ومن هذه الأنـشطة التـأمين      . تهازاولالاقتصادية التي يرغب الأفراد القيام بها وم      

وإعادة التأمين والاستثمار المالي لصالح الغير والنشاط المصرفي فقد حصرها في           
في نوع معين   وحجة المشرع في حصر هذه الأنشطة        )٢١(.شكل الشركات المساهمة  

فـي أن الأنـشطة المـذكورة لهاأهميـة         ،من الشركات وهي الشركات المساهمة      
وخطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني وكونها تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة مما            
يتطلب التشدد في تأسيس الشركات التي تقوم بتلك الأنشطة وفي الرقابة عليها وفي             

لتشدد في التأسيس والرقابة والتصفية سـوى       تصفيتها ولا تتجمع تلك الصفات من ا      
  .فقط في الشركات المساهمة

 ١٩٩٧ لسنة   ٢١إلا أن التعديل الذي اجري على قانون الشركات العراقي رقم           
النافذ قد لاح الفقرة الثانية من المادة العاشرة وحذف إلزام المصارف أن تتخذ شكل              

مين وإعـادة التـأمين     وظل الإلزام قاصرا على شـركات التـأ       ، شركة مساهمة   



                        

 
 

٢٣٠

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
وبذلك بات من الممكن أن تتكون شركة مصرفية غير مـساهمة أي            . والاستثمار  

تأخذ شكل الشركات الأخرى ومن ضمن تلك الشركات الـشركة المحـدودة ذات             
  .الشخص الواحد

ومما تقدم يتبين أن الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد لها ان تمارس كافة             
  .أمين وإعادة التأمين والاستثمار النشاطات فيما عدا الت

اما فيما يخص نشاط المصارف فيجوز للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد           
  .القيام به وفق ما هو واضح من نصوص القانون

الا انه هناك من يرى من الخطأ استبعاد حصر نشاط المصارف بأن يتخذ شكل              
ثير كبير علـى تكـوين      الشركة المساهمة وذلك لان عمل المصارف له اهمية وتأ        

رؤوس الأموال وكذلك الادارة الجماعية للشركة مما يتطلب ان لا تتخذ سوى شكل             
ولان الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد هي مكونـة مـن           . الشركة المساهمة   

شريك واحد فقط ورأس مالها في الغالب يكون قليل فمن الصعوبة ان نعهد اليهـا               
  .)٢٢(ممارسة النشاط المصرفي



                        

 
 

٢٣١

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
  المبحث الثالث

  انقضاء الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد وتصفيتها
انما لابد مـن    ،الشركة كأي شخص قانوني لايمكن ان يكون له الوجود الأبدي           

وانقضاء الـشركة بمفهومـه     . أن تنقضي بتحقق واقعة معينة أو بحلول اجل معين        
  .العام يعني زوال الرابطة التي أنشأها عقد الشركة 

عقب انقضاء الشركة تسوية علاقات الشركاء فيما بينهم وكـذلك بالنـسبة               وي
  .وذلك بعد تصفية الشركة وقسمة أموالها بين الشركاء ،للغير 

 أسباب انقـضاء    ١٤٧   وقد أورد قانون الشركات العراقي النافذ وفي المادة         
 ـ.الشركات بصورة عامة ولم يميز بين انواع الشركات في أسباب الانقضاء             ذلك ل

فأنقضاء الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد تخضع إلى القواعد العامـة التـي             
  .١٤٧أوردتها المادة 

  لذلك فأننا سنتاول أسباب انقضاء الشركة المحدودة ذات الـشخص الواحـد            
  :وتصفيتها كلاً في مطلب مستقل وكالاتي

  انقضاء الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد: المطلب الأول
 من قانون الشركات العراقي النافذ على أسـباب انقـضاء           ١٤٧المادة  جاءت  

الشركات بصورة عامة وهذه الأسباب تسري كذلك على الـشركة المحـدودة ذات             
الشخص الواحد باعتبار ان المشرع العراقي جاء بهذه الأسباب بصورة عامة ولـم             

  :يميز بين أنواع الشركات وهذه الأسباب
كة نشاطها رغم مرور سنة علـى تأسيـسها دون عـذر            عدم مباشرة الشر  : أولاً

  .)٢٣(مشروع 
   ويفترض هذا السبب ان هناك شركة قد تأسست مستوفية للشروط القانونيـة            

  .أي انه اذا لم تستوف للشروط القانونية لايمكننا ان نطبق عليها هذا النص
ا   كذلك يجب ان لاتباشر الشركة نشاطها رغم مرور سنة من تاريخ تأسيـسه            

اما اذا كانت المدة التي لم تباشر فيها الشركة لنشاطها اقل من سنة فلا يسري عليها          
  .حكم هذا النص 

كما يجب ان يكون عدم مباشرة الشركة لنشاطها سنة كاملة راجعا إلـى عـذر    
  .)٢٤(غير مشروع اما اذا كان راجعا إلى عذر مشروع فلا نطبق عليه هذا النص



                        

 
 

٢٣٢

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
يقع بعدها على مالك الـشركة الوحيـد انهـاء          وعند تحقق شروط هذا النص      

الشركة أو يقع على أي شخص له مصلحة للمطالبة بانهاء الـشركة وعنـد عـدم                
  .)٢٥(الاستجابة لذلك يمكن اللجوء إلى القضاء من اجل انقضاء الشركة

توقف الشركة عن مباشرة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة دون عـذر             : ثانياً
  .)٢٦(مشروع

هذا السبب عن السبب الوارد مسبقاً  في ان الشركة قد باشرت نشاطها             يختلف  
بعد تأسيسها ولكنها توقفت عن مباشرة نشاطها لمدة تزيد على الـسنة دون عـذر               

  :وعليه يشترط لتحقق سبب الانقضاء اعلاه مايأتي. مشروع 
  .ان تتوقف الشركة عن مباشرة نشاطها  -١
وعليـه  ،  متصلة تزيد على الـسنة       ان يكون التوقف عن مباشرة نشاطها مدة       -٢

لايجوز انقضاء الشركة اذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها لمدة تقل عـن             
أي يجب ان تكون فترة التوقف مـدة        . السنة ومن ثم استأنفت نشاطها بعد ذلك        

تزيد على السنة كاملة وغير متقطعة أي مستمرة لاتصاحبها فتـرة اسـتئناف             
حيث لايمكـن   . لفترات التوقف الجزئية والعارضة        الشركة لنشاطها ولااعتبار  

الاستناد لى توقف الشركة لمدة ثمانية اشهر ومن ثم استأنفت الشركة لنـشاطها             
ثم توقف لمدة اكثر من اربعة اشهر ثم استأنفت لنشاطها فلا يجوز اعتبار فترة              

ر الثمانية اشهر والاربعة اشهر سبب لانقضاء الشركة لان الفترتين غير مستم          
وبالتالي يجـب ان يكـون توقـف        . أي مدة السنة غير مستمرة وانما متقطعة      

الشركة عن مباشرة نشاطها مدة تزيد على السنة ويجب ان تكون هذه الفتـرة              
 .)٢٧(مستمرة وغير متقطعة

يجب ان يكون امتناع الشركة عن مباشرة نشاطها لمدة تزيد على السنة راجعا              -٣
ومثـال  . عذر مشروع فلا يجوز انقضائها      إلى عذرغير مشروع اما اذا كان ل      

ذلك صدور قانون يمنع الشركة من استيراد المواد الاولية التي تدخل في نشاط             
   .)٣٨(الشركة

أي في حالة عدم مباشرة الشركة لنشاطها لمدة سـنة منـذ            -وفي كلتا الحالتين    
ل  يجب علـى مـسج     -تاسيسها أو توقفها عن مباشرة النشاط لمدة تزيد على السنة         



                        

 
 

٢٣٣

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
ة نشاطها وعدم جواز انقضائها الا بعـد        زاولالشركات تنبيه الشركة إلى وجوب م     

  .)٢٩(ة نشاطهازاولالتحقق من السبب الحقيقي الذي منع الشركة من م
تنفيـذه أو اسـتحالة تنفيـذ      انجاز الـشركة المـشروع الـذي تأسـست ل         : ثالثاً

  .)٣٠(المشروع
 فمثلاً. الذي تأسست لتنفيذه  يفترض هذا السبب ان الشركة قد انجزت المشروع         

اذا تأسست شركة من اجل بناء جسر معين أو تشييد سكة حديـد معينـة أو بنـاء                  
مدرسة معينة فأن هذه الشركة تنقضي بمجرد انجازها لبنـاء الجـسر المعـين أو               

وهذا اذا  ، بناء المدرسة المعينه     بمجرد اكمال تشييد السكة الحديدية المعينة أو اكمال       
   . )٣١(كان عقد الشركة قد حدد غرض الشركة من اجل انجاز هذه الاعمال فقط

، وعند انتهاء الغرض الذي تأسست الشركة لاجله تنقضي الشركة بقوة القانون          
  . شركة جديدة أواذا استمرت بعد ذلك نشاطها فيجب ان تبد

 انه عادة الشركات لاتنشا للقيام بعمل معين        الا انه مانلاحظه في الواقع العملي     
 مقـاولات قد يدخل ضمن نـشاطها ال     )  المحدودة   مقاولاتشركة ابراهيم لل  (فمثلاً  

بصورة عامة من بناء دور أو تشييد جسور أو تعبيد طرق أي جميع مايدخل ضمن               
لذلك فهي لاتتخذ من بناء جسر معين أو انشاء سكك حديدية           . مايعتبر عمل مقاولة    

  .معينة أو تعبيد طريق معين أو شارع معين غرضا للشركة
  .)٣٢(تحول الشركة واندماجها وفق احكام هذا القانون: رابعاً

وكـون هـذا الـسبب      ،    ويظهر هذا السبب عند تحول أو اندماج الـشركة          
لايتعارض والتكييف القانوني للشركة المحدودة ذات الشخص الواحـد فـيمكن ان            

او تندمج مع أي شركة من نوع اخر فيمكن ان تتحـول إلـى              تتحول هذه الشركة    
شركة مساهمة أو شركة محدودة ذات شركاء متعددين أو تتحـول إلـى مـشروع       
فردي أو شركة تضامن لكن بشرط ان يعدل بيان الشركة المحدودة ذات الـشخص              

  .الواحد بما يتناسب والشكل الجديد للشركة 
وجود للهيئة العامة  وحيث انه لا، لعامة ويكون قرار التحول صادر من الهيئة ا 

في الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد لذلك فانه يجب ان يصدر القرار من قبل          
  .المالك الوحيد أو الشريك الوحيد للشركة 



                        

 
 

٢٣٤

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
ولكن وقبل ذلك يجب ان تعد الشركة دراسة  تتضمن اهداف التحول ومسوغاته        

ابقا للقانون يـسال الجهـة القطاعيـة        فاذا وجده مط  ، ويرسل القرار إلى المسجل     
   .)٣٣(المختصة للحصول على موافقتها

وعند صدور قرار مسجل الشركات بالموافقة على تحـول الـشركة عنـدها             
  .ضي الشركة المتحولةاتتق

اما بالنسبة للدمج فانه يشترط في الدمج لاعتبـاره سـبب لانقـضاء الـشركة               
د هذه الشركة شخـصيتها المعنويـة       المحدودة ذات الشخص الواحد هو انه ان تفق       

لصالح شركة اكثر منها اهمية وقد تدرجت الشركات في اهميتها حـسب القـانون              
  ) .البسيطة ، المشروع الفردي ، التضامنية ، المحدودة ، المساهمة (العراقي 

    كما انه لا يجوز ان تندرج هذه الشركة ضمن مفهوم الشركة المحدودة ذات           
ن بهذا الشأن لاننا لانعلم أي معيار اتخذه المشرع في تحديد اهمية            الشركاء المتعددي 

الشركات فاذا كان على اساس عدد الاشخاص المكونين للشركة مـع راس المـال              
فاننا ندرج الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد بانها اقل الشركات اهمية كونها            

ة فبالتـالي مـن   تتكون من شخص واحد فقط وهذا الشخص يكون محدود المسؤولي 
نـدرجها كونهـا    . ناحية عدد الاشخاص ورأس مالها الذي يكون قليل في الغالب           

  .الشركة الاقل اهمية 
 لكن يبقى المهم ان لايؤدي الدمج إلى زيادة عدد الشركاء عن الحـد المقـرر               

  . قانوناً
من رأس مالها الاسمي وعدم قيامها باتخـاذ أي         %) ٧٥(فقدان الشركة   : خامساً

  .ء خلال المدة المحددة قانوناً إجرا
من رأس مالها الاسمي إلى وجوب قيامهـا        % ٧٥   يؤدي فقدان الشركة نسبة     

  : والتي هي١٧٦ المحددين في نص المادة نبأحد الإجرائيي
 قراره بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه لكي         )٣٤(ان يتخذ مالك الشركة    -١

ة لموجوداتها بعد الخـسارة أو      تكون قيمة رأس مالها مساويا للقيمة الحقيقي      
  .زيادة رأس مالها لتغطية التي حلت بالشركة



                        

 
 

٢٣٥

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
زيـادة رأس   –في حال عدم اتخاذ الشركة لأحد الاجرائين السالفين الذكر           -٢

 يجب على مالك الشركة تصفية الشركة وذلك خـلال          –المال أو تخفيضه    
  .)٣٥(مدة ستين يوما من تاريخ ثبوت الخسارة

نبيه الشركة من قبل مسجل الشركات بوجوب القيـام         ويرى البعض انه يجب ت    
المالك في الشركة المحـدودة ذات      –بالإجراءات المبينة أعلاه قبل أن تصدر الهيئة        

   .)٣٦( قرارها بالتصفية أو التوصية بالتصفية–الشخص الواحد 
فهـل  ،الا انه لم يبن القانون في حال عدم اتخاذ الهيئة العامة قرارها بالتصفية              

  .)٣٧(ي إصدار قرار التصفية بشكل مباشر المسجل الحق فيملك
  .)٣٨(قرار الهيئة العامة بتصفية الشركة: سادساً

إلا انه فـي الـشركة      .تنقضي الشركة كذلك باتفاق أعضائها على حل الشركة         
ل الذي يطرح هل من     ؤافالس ،المحدودة ذات الشخص الواحد لا وجود للهيئة العامة       

لشركة المحدودة ذات الشخص الواحد ويكون القرار صادرا        الممكن أن تطبق على ا    
من مالك الشركة الوحيد باعتبار انه يملك كل صلاحيات الهيئة العامة كونه الشريك        

  الوحيد في الشركة ؟
إننا لا نرى من ضير من جعل حكم هذه الفقرة يشمل كذلك الشركة المحـدودة               

لان ، يك الوحيد في الـشركة      ذات الشخص الواحد ويكون القرار صادرا من الشر       
من قانون الشركات علـى حلـول       ) ١٠١(المشرع أشار صراحة في نص المادة       

المالك الوحيد للشركة محل الهيئة العامة في كافـة الـصلاحيات ماعـدا يخـص               
الاجتماعات  وان نص المشرع على أن يكون القرار صادر مـن الهيئـة العامـة                

نين للشركة حتى لا يضر أمر إنهاء الـشركة         باعتبار انه يصدر من الشركاء المكو     
على بعض الشركاء وبما انه غاية المشرع موجودة في حال صدور قرار التصفية             

وعدم إشـارة   . من قبل الشريك الوحيد في الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد         
المشرع إلى كيفية صدور قرار التصفية في هذا النوع من الشركات ماهو الا نقص              

ويجب إكماله لأنه بالإضافة إلى الشركة المحدودة ذات الشخص الواحـد           تشريعي  
  .يضاًأهناك المشروع الفردي الذي يكون فيه الشريك وحيدا 



                        

 
 

٢٣٦

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
  تصفية الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد: المطلب الثاني

يجب بعدها القيـام    ، عند تحقق أي سبب من الأسباب التي تنقضي بها الشركة         
راء تالٍ لانقضاء الشركة والذي هو عبارة عن مجموعة مـن           بتصفية الشركة كإج  

، العمليات الضرورية لتسوية ديون الشركة وتحويل ممتلكاتها إلـى أمـوال نقديـة      
  .)٣٩(وتوزيع ما تبقى منها على الشركاء بحسب أنصبتهم

الا انه لا يترتب على توافر سبب من أسباب الانقضاء المبينة مسبقاً  وجـوب               
خلافاً للـشخص الطبيعـي الـذي تنقـضي         –ة المعنوية للشركة    انقضاء الشخصي 

 حيث تبقى شخصيتها قائمة حتى اسـتكمال إجـراءات          –شخصيته القانونية بالوفاة    
لان بقاء الشخصية المعنوية للشركة خلال مدة التصفية هو أمر يتطلبـه            . التصفية  

ار الشخـصية   ولكن اسـتمر  . ضرورة الوفاء بالتزاماته واستيفاء ديونها لدى الغير      
أن يذكر إن هـذه الـشركةـ       : المعنوية طيلة فترة التصفية يقترن بشرطين أولهما        

تحت التصفيةـ وحيثما يرد اسم الشركة وذلك بقصد  حماية من يتعامل مع الشركة     
  .من الغير 

وثانيهما ان تمتنع الشركة من الدخول في أية التزامات جديدة من شأنها زيـادة              
وقد عالج قانون الشركات العراقي النافـذ أحكـام تـصفية           . )٤٠(التزاماتها السابقة 

بأنه إذا تحققت إحـدى     ) ١٥٨(فقد قضت المادة    . الشركات على اختلاف أنواعها     
يجب ان تـصفى    ) خامسا-ثالثا-ثانيا-أولا (١٤٧حالات انقضاء الواردة في المادة      

لشركة وتحولهـا   واستبعدت من الحكم أعلاه الفقرة رابعا الخاصة بدمج ا        .الشركة  
وكما استبعدت الفقرة سادسا التي تقـضي       ، لان هذا السبب لا يعقبه تصفية الشركة      

بتصفية الشركة بناء على قرارات من الهيئة العامة لأنها حالة انقضاء وتصفية في             
   . )٤١(آن واحد

وهو الشخص الذي يعهد    . وتتولى تصفية الشركة شخص يطلق عليه المصفي        
والأصل أن الهيئة العامة هي التي تتولى       ، ليات اللازمة لتصفيتها    اليه مباشرة العم  

اختيار المصفي وتحدد اجوره واختصاصاته وحـدود صـلاحياته وعزلـه عنـد             
، خص الواحد لا وجود للهيئة العامـة      ففي الشركة المحدودة ذات الش    . )٤٢(الاقتضاء

في وتحديـد   لذلك فأن مالك الشركة الوحيد هو الذي له الحق في اختيـار المـص             
واذا لم يقم مالـك الـشركة باختيـار         . )٤٣(صلاحيته واجوره وعزله عند الاقتضاء    



                        

 
 

٢٣٧

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
المصفي يقوم المسجل بتعيين  المصفي خلال مدة ثلاثين يوما من تـاريخ تبلغهـا                
بقرار التصفية وذلك في حالة تراخي مالك الشركة من تعيينه الشركة لمدة طويلـة              

. )٤٤(قصد الحفاظ  على حقوق دائنـي الـشركة        مما يستوجب الاسراع في تعيينه ب     
وعندها يجب على مالك الشركة إرسال قرار التصفية أو التوصية بالتـصفية إلـى        

كما يجب ان يكون قرار التصفية مسبباً وعندها يرسل القرار وأسبابه           . )٤٥(المسجل
وللمسجل الحق فـي طلـب      . ربعة عشرة يوما من تبني القرار     أإلى المسجل خلال    

  .)٤٦(مات إضافية أو المداولة مع مالك الشركة للتحقق من أسباب التصفيةمعلو
وعند تحقق المسجل من اسباب التصفية وبعد التاكد من انها لا تنطوي علـى              

وبعـدها يـتم تعيـين      .الغش أو عمل غير قانوني يصدر قراره بتصفية الـشركة           
ل للـشركة تلـك   المصفي خلال عشرة أيام من ثبوت أسباب التصفية وتبليغ المسج       

المعلومات وتتولى الشركة نشر هذه المعلومات  في النشرة وفي صـحيفة يوميـة              
  .)٤٧(واحدة

وتبقى الشركة محتفظة بشخصيتها القانونية على أن تكتب بجانب اسم الـشركة            
  . )٤٨(في جميع مخاطباتها وتبليغات الشركة أو إعلانات الشركة) تحت التصفية(

لمفوض للشركة من تاريخ التبلغ بقرار التصفية الا انه         كما تنتهي مهمة المدير ا    
ون مع  افي هذه الحالة من المستحسن الا تنتهي مهمة المدير المفوض من اجل التع            

  .)٤٩(المصفي لتسليم موجودات وسجلات ووثائق الشركة
وبعد تعيين المصفي يقوم الأخير بوضع يده على موجودات الشركة بجردها بما 

ثائقها وأوراقها ويعد تقريرا شاملا عن حالة الشركة بما في ذلـك            فيها سجلاتها وو  
  . )٥٠(الديون والحقوق التي لها والتي عليها ويرسل نسخه منه إلى المسجل
كمـا يقـوم    . وعلى المسجل الحفاظ على أموال الشركة وسجلاتها ووثائقهـا        

المصفي بدعوة دائني الشركة أو صاحب حق ومن خـلال الاعـلان بـصحيفتين              
  .)٥١(وميتين للاجتماع في زمان ومكان معينين لتسوية الديون التي على الشركةي

ولا يخل ذلك بحق الدائنين بسلوك الطرق القانونيـة الأخـرى المتاحـة لهـم               
كما يجب على المـصفي تـسديد       .كأصحاب حق رهن على بعض أموال الشركة        

م بها تـسديد ديـون       الكيفية التي يت   ١٧٤ديون الشركة وقد حدد القانون في المادة        



                        

 
 

٢٣٨

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
الشركة حيث نصت على أن المصفي يسدد ديون الشركة وفق الترتيب الآتي بعـد              

  :نفقات التسوية 
  .المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة: أولا
  .المبالغ المستحقة للدولة : ثانيا
  )).المبالغ المستحقة الأخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين: ثالثا

شرع للدائنين وحفاظاً على حقوقهم فقد نص في الفقرة أولاً مـن    وحماية من الم  
يعتبر تقديم طلب التصفية وقرار التصفية بمثابـة إشـهار          ((  على انه    ١٧٥المادة  

إعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدائنين كما جعـل القـانون               
موضوع التـصفية   جميع التصرفات التي تنطوي على التنازل عن أموال الشركة          
  .باطلة إذا كان في ذلك تفضيل لبعض الدائنين على البعض الأخر

كما أبطل المشرع جميع عقود الرهن أو أي عقد يرتب امتيازا علـى أمـوال               
الشركة أو موجوداتها والتي تبرم خلال الثلاثة الأشهر السابقة للبـدء بـإجراءات             

نتهاء التصفية إلا انه لا يـسري       التصفية ما لم يثبت إن الشركة غير معسرة  بعد ا          
البطلان في هذه العقود إلا على ما زاد على مبلغ ما دفع للشركة مقابل تلك العقود                

  .وقت إنشائها أو بعده مع فوائدها القانونية 
كم رتب المشرع حكم البطلان على أي حجز يقع على أموال الشركة بعد البدء              

 محكمة مختصة وباسـتثناء الحجـز       بتصفيتها ما لم يكن صادرا بموجب قرار من       
الذي ينفذ لمصلحة قطاع الدولة أو دوائرها أو لصالح العـاملين مـن اجـل دفـع       

  . )٥٢(أجورهم
ويقع على المصفي أن يقوم بدعوة مالك الشركة الوحيد للاجتماع في الشهرين            

وتصديق ميزانية السنة المنتهية وتقريـر مراقـب        ، )٥٣(الأوليين من كل سنة مالية    
سابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية وتعيين مراقب الحـسابات للـسنة            الح

كما للمصفي دعوة المالك الوحيد للشركة للاجتماع كلما اقتـضى الأمـر            .الجديدة  
   . )٥٤(ذلك

وعند انتهاء أعمال التصفية يجب على المصفي أن يقوم بإعداد تقرير وحسابات  
ات كما يدعو مالك الـشركة لمناقـشتها        ختامية ويرفق معها تقرير مراقب الحساب     



                        

 
 

٢٣٩

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
والتصديق عليها ويرسل نسخه من محضر الاجتماع مع قراراتـه إلـى المـسجل              

  .)٥٥(ويرفق معه التقرير والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات
وبعد استكمال إجراءات التصفية يصدر المسجل قراره بشطب اسم الشركة من           

وذلك خلا عشرة   ، لنشرة وفي صحيفة يومية واحدة      مع نشر القرار في ا    . سجلاته  
  :ايام من تاريخ صدور القرار وذلك في الحالتين 

 .إذا وجدت أعمال التصفية قد تمت وفق أحكام القانون .١
إذا استغرقت إجراءات التصفية مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور             .٢

 .)٥٦( التصفيةقراره بتصفية الشركة ويثبت للمسجل تعذر استكمال إجراءات
ويجب على المصفي أن يوزع المتبقي من أموال الشركة على الأعضاء وبمـا             
أن الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد يوجد شريك واحد فقط لذلك فالمتبقي من             
الأموال يؤول إلى هذا الشريك الوحيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تـاريخ تبلغـه               

 استثناءا للمصفي تسديد جزء مـن هـذه         بقرار شطب اسم الشركة على انه يجوز      
الأموال إلى الشريك الوحيد خلال مرحلة التصفية وبالقدر الذي لا يخل بالتزامـات             

  .)٥٧(الشركة 
إلا انه لا يجوز لأي دائن حق المطالبة بأي دين أو حق على الـشركة فـور                 

ي  لأ ١٧٩الا انه واستثناءا من الأصل فقد أجازت المـادة          . صدور قرار الشطب    
دائن لم يستوف حقه ولم يكن المصفي على علم بذلك الحق مطالبة الشريك الوحيد              

ويجب على المصفي أخيرا أن يحتفظ بسجلات الـشركة لمـدة خمـس             .بعد ذلك   
الا انه ما يلاحظ على المشرع انه لم يذكر حالة          . سنوات من تاريخ شطب اسمها      

 ـ     وفاة المالك الوحيد وعدم وجود الورثة أو عدم رغبة          ي الورثة من الاسـتمرار ف
لذلك فان الأجدر بالمشرع الإشارة إلى وفاة المالك .الشركة كسبب لانقضاء الشركة  

الوحيد وعدم وجود الورثة أو عدم رغبتهم في الاستمرار فـي الـشركة كـسبب               
لانقضاء الشركة الشركات التي تحتوي على شريك واحد فقط كالمشروع الفـردي            

  .لشخص الواحدوالشركة المحدودة ذات ا



                        

 
 

٢٤٠

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
  الخاتمة

  مما سبق من بحثنا نجد أن من اجل استمرار النـشاط التجـاري وتـشجيع               
الاستثمار لابد من تبني فكرة الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد لما تتميز بـه              
من خصائص من انفراد في الإدارة والذي يسهل الكثير في إدارة الشركة وتـسيير              

يجاد هكذا نوع من الشركات هو فتح مجال لتأسـيس          كما أن الهدف من إ    ، نشاطها  
شركات اقتصادية على أسس سليمة بعيدا عن تنازع الآراء والإرادات بين الشركاء            

كما ،في تنفيذ أعمالها واتخاذ قراراتها والذي يؤثر سلبا على أدائها وتحقيق أهدافها           
  . يقلل من ظهور الشركات الوهمية 

بد من تنظيمها قانونا عن طريق وضع تنظـيم            ومن اجل تبني هذه الفكرة لا     
وبما أن المشرع لم يشر صراحة إلى إخضاع الشركة المحدودة          ،قانوني مستقل لها    

إلا انه يبدو أن المـشرع      ،ذات الشخص الواحد للقواعد العامة في قانون الشركات         
لذلك فإننـا نقتـرح علـى       ،بسكوته أراد إخضاع هذه الشركة إلى القواعد العامة         

  :لمشرع ما يليا
تعديل نص الفقرة أولا من المادة الرابعة من قانون الشركات في إشارتها إلـى               .١

تعريف الشركة كونها تنشأ عن عقد  بإضافة ان الشركة تنشأ بعقد أو عن إرادة               
منفردة لكي يستوعب التعريف الشركات التي تتكون من شخص واحد والتـي            

 .منها الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد
نص الفقـرة أولا مـن      ،ويعدل تبعا لتعديل نص الفقرة أولا من المادة الرابعة           .٢

المادة الثامنة من قانون الشركات بخصوص تكوين الشركة الخاصـة بحيـث            
تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين أو اكثر من غير القطـاع            (تصبح  

 لكـي   ) خاص برأس مال  ،    ويجوز ان تتكون من شخص واحد فقط       الاشتراكي
بدلا من  .يشمل تعريف الشركة الخاصة الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد        

ذكر الاستثناءات لأنه عند تعديل تعريف عقد الـشركة بحيـث يـشمل العقـد               
والإرادة المنفردة عند ذلك لا يكون هناك داعي من ذكر الاستثناءات في تكوين             

 .الشركة الخاصة



                        

 
 

٢٤١

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
من قانون الشركات والخاصـة بـأنواع       يجب إضافة فقرة إلى المادة السادسة        .٣

الشركات يذكر فيها الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد كنوع مـن أنـواع             
 .الشركات التي ينظمها قانون الشركات العراقي

وضع ضمانات كافية للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد عن طريق رفـع             .٤
عند تأسيس الشركة الحد الأدنى لرأس مال الشركة وعلى أن يدفع مقدما وكاملا 

وذلك من اجل تشجيع التعامل مع هكذا نوع من الـشركات والتـي تكـون               . 
وإذا كان قصد المشرع  من      . المسؤولية فيها محدودة من اجل تشجيع الاستثمار      

تبني فكرة الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد هو من اجـل تـسهيل إدارة              
مـن  ) ٢٥(الشركة في المـادة     الشركة وتيسير نشاطها فنرى انه لو تدرج هذه         

قانون الشركات  مع الشركة المحدودة ذات الشركاء المتعددين بخصوص الحد           
الأدنى لرأس المال بحيث يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة ذات            

 . مليون دينار١٠٠٠٠٠٠الشخص الواحد هو 
خص الواحـد   وتبعا لذلك نقترح على المشرع اعتبار الشركة المحدودة ذات الش          .٥

هي نوعية جديدة للشركة المحدودة يكون مؤسسها شخص واحد فقط طبيعيا أو            
وبالتالي تخضع في نظامها بصفة عامة لنظام الشركة المحدودة متعددة . معنويا 

الشركاء  باستبدال قواعد اتخاذ القرارات الجماعية فـي الـشركة بـالقرارات             
مـن قـانون    ) ١٠١(مـادة   الفردية لمؤسس الشركة وخاصة مع وجود نص ال       

الشركات التي تنص على إحلال المالك الوحيد للشركة محل الجمعية العمومية           
 .في كافة الصلاحيات ماعدا مايتعلق بالاجتماعات

تنص ) ١٤٧(نقترح على المشرع اعتبار وفاة ويتم ذلك بإضافة فقرة إلى المادة             .٦
ة سبباً من أسـباب     على أن وفاة الشريك الوحيد في الشركة وعدم وجود الورث         

 .انقضاء الشركة



                        

 
 

٢٤٢

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
 الهوامش

 ،المكتبة القانونيـة  ،  ١ط،   الموجز في الشركات التجارية    ،ينظر فاروق ابراهيم جاسم    )١(

  .٦بغداد ص

  . المعدل النافذ١٩٩٧ لسنة ٢١قانون الشركات العراقي رقم ) ٤/١(ينظر المادة )٢(

 ،٢٠٠٦،دبغـدا ،  دراسـة مقارنـة   ،   الشركات التجاريـة   ،ينظر لطيف جبر كوماني    )٣(

 .١٢٠ص

  .١٢٤ص، ينظر فاروق إبراهيم جاسم ـمرجع سابق )٤(

 . النافذ١٩٩٧ لسنة ٢١من قانون الشركات رقم ) ٦/٢(ينظر المادة  )٥(

والتي تقوم على اساس إن هذا الشريك الوحيد قام بتخصيص جزء من ذمتـه الماليـة      )٦(

ة  نشاطه   زاوللإنشاء هذا النوع من الشركات وتتحدد مسؤولية بالقدر الذي خصصه لم          

في الشركة  وبالتالي لايستطيع الدائنون متابعة ذمته المالية الغير مخصصة في هـذه              

 .٣٨ ص– مرجع سابق –ينظر لطيف جبر كوماني .الشركة كرأس مال

 ، بيـروت  ، الدار الجامعيـة   ،شركات الأموال ،   القانون التجاري  ،محمد فريد العريني   )٧(

  .٣٢٤ ص ،بدون سنة نشر

منشورات الحلبي  ،الشركات التجارية   ،  عريني ومحمد السيد الفقي   محمد فريد ال  .ينظر د  )٨(

 .٤٨٨ص، ٢٠٠٥،بيروت ، الحقوقية 

عمـان،  ،  دار وائل ،  دراسة مقارنة ،  الشركات،  القانون التجاري ،  اكرم ياملكي .ينظر د  )٩(

 .٣٧٤، ص٢٠٠٨

وينظر كذلك فاروق ابراهيم    ، ٣٢٧ص، محمد فريد العرينب، مرجع سابق    .ينظر د  )١٠(

 .١٢٥ص،سابقجاسم ، مرجع 

 .٢٧٤ص،لطيف جبر كومانيـ مرجع سابق.ينظر د )١١(

 .شركات عراقي نافذ) ٨/١(ينظر المادة  )١٢(

، ٢٠٠٧،  عمان،  دار الثقافة ،  الوسيط في الشركات التجارية   ،  عزيز العكيلي .ينظر د  )١٣(

، الاصول الإجرائية للشركات التجارية     ،  احمد عبد الرحيم محمود   .ينظر د ،٤٤٣ص

 .٦٩ص.٢٠٠٥،عمان ،دار وائل للنشر ،١ط



                        

 
 

٢٤٣

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
الاعتبار الشخصي في شركات الاموال وقانون      ،  عبد المنعم موسى ابراهيم   .ينظر د  )١٤(

 ،٢٠٠٨،  بيـروت ،   منـشورات الحلبـي الحقوقيـة      ،١ط،  تملك الاجانب للعقارات  

 ٥٠ـ٣٦ص

 .شركات عراقي نافذ) ١٤(ينظر المادة  )١٥(

 .شركت عراقي نافذ) ١٣(ينظر المادة )١٦(

 .فذشركات عراقي نا) ٢٨/١(ينظر المادة  )١٧(

 .شركات عراقي نافذ) ١٩(ينظر المادة  )١٨(

 .٣٨١ص، مرجع سابق، اكرم ياملكي.ينظر د )١٩(

، القـانون التجـاري   ،  عدنان احمد ولـي العـزاوي     .د،باسم محمد صالح    .ينظر د  )٢٠(

 .٦٩ـ ص٢٠٠٧، ـ بغداد٢الشركات التجارية ـط

 .شركات عراقي نافذ) ١٠/٢(ينظر المادة )٢١(

 .٧٦ص ، مرجع سابق، لطيف جبر كوماني )٢٢(

 . قانون الشركات العراقي النافذ١٤٧رة أولاً من المادة الفق )٢٣(

 .٨٢ص،مرجع سابق،عدنان الولي .باسم محمد صالح ود.ينظر د )٢٤(

 .٢٨١ص،مرجع سابق ،لطيف جبر كوماني .ينظر د )٢٥(

 . شركات عراقي نافذ١٤٧الفقرة ثانيا من المادة  )٢٦(

 ٢٨١ص، مرجع سابق، لطيف جبر كوماني.ينظر د )٢٧(

  .٨٢ص، مرجع سابق، عدنان احمد وليباسم محمد صالح و .ينظر د )٢٨(

 .١٣٢ص، مرجع سابق، ينظر فاروق ابراهيم )٢٩(

 . شركات عراقي نافذ ١٤٧الفقرة ثالثاً من المادة  )٣٠(

عادة يطبق ها النص على شركات المحاصة التي لا وجود لها في القانون العراقي               )٣١(

 في  اما في شركات المساهمة والمحدودة وكذلك التضامنية فانه من الصعب وحتى          –

لطيف جبـر كومـاني     .ينظر د . الواقع العملي ان تؤسس شركة لأداء عمل معين         

  .٢٨٢ص، مرجع سابق:

 . شركات عراقي١٤٧الفقرة رابعا من المادة  )٣٢(



                        

 
 

٢٤٤

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
 فانـه يقتـصر     ١٩٩٧ لسنة   ٢١بعد التعديل الاخير لقانون الشركات العراقي رقم         )٣٣(

صود التحول إلـى    والمق، مفاتحة الجهة القطاعية المختصة على شركات المساهمة        

ينظر . لان تحول هذه الشركات إلى نوع أخر أمر لا يبيحه القانون          ، شركة مساهمة 

 .٢٩١ص، مرجع سابق، لطيف جبر كوماني.د

نه يحل محل الهيئة العامة في هـذا الاختـصاص          يتخذ مالك الشركة هذا القرار لأ      )٣٤(

 .شركات عراقي نافذ) ١٠١(استنادا لنص المادة 

 ٨٥ص، مرجع سابق، عدنان احمد ولي، الح باسم محمد ص.ينظر د )٣٥(

 .١٣٣مرجع سابق ـص، ينظر فاروق ابراهيم )٣٦(

 تنص على جواز ان يتخذ مسجل الشركات هذا القرار الا ان            ٢ /١٥٨كانت المادة    )٣٧(

وبالتـالي فمـن    . ٢٠٠٤ لـسنة    ٦٤حكم هذه الفقرة قد  تم تعليقه بالأمر المـرقم           

 .ت المبينه اعلاهالضروري تنبيه الشركة إلى القيام بالاجراءا

 . شركات عراقي نافذ ١٤٧الفقرة سادساً من المادة  )٣٨(

 .٨٨ص،مرجع سابق ، عدنان احمد ولي،باسم محمد صالح .ينظر د )٣٩(

 .٨٩ص،مرجع سابق ، عدنان احمد ولي، باسم محمد صالح .ينظر د )٤٠(

 .٢٩٣ص، مرجع سابق، لطيف جبر كوماني.ينظر د )٤١(

 .١٣٥ص، مرجع سابق، ينظر فاروق ابراهيم )٤٢(

والتي اعطت الصلاحيات الهيئة العامة للمالـك       . شركات عراقي نافذ    ) ١٠١(دة  لما )٤٣(

 الوحيد في الشركات التي تتكون من شخص واحد

 .شركات عراقي) ١٦٧(ينظر المادة  )٤٤(

 .شركات عراقي ) ١٥٨(ينظر المادة  )٤٥(

 .شركات عراقي) ١٥٩(ينظر المادة )٤٦(

 .شركات عراقي ) ١٦٠(ينظر المادة  )٤٧(

 .٢٩٤ص، مرجع سابق، نيلطيف جبر كوما.ينظر د )٤٨(

 .٢٩٥مرجع سابق ـص، لطيف جبر كوماني.ينظر د )٤٩(

 .شركات عراقي) ١٦٨(ينظر المادة  )٥٠(

 .شركات عراقي ) ١٧٠(ينظر المادة  )٥١(



                        

 
 

٢٤٥

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
 . شركات عراقي١٧٤ينظر المادة  )٥٢(

 .شركات عراقي ) ١٧٣(ينظر المادة )٥٣(

 . شركات عراقي١٧٦ينظر المادة  )٥٤(

 .١٣٧ص، ينظر فاروق ابراهيم ـمرجع سابق )٥٥(

 . شركات عراقي١٧٧المادة ينظر  )٥٦(

 . شركات عراقي ١٧٨ينظر الفقرة أولا من المادة  )٥٧(
  صادرالم

  الكتب القانونية: ولاًأ
، دار وائـل  ،  ١ط،  دراسـة مقارنـة   ،  الشركات،  القانون التجاري ،  أكرم ياملكي  .١

  .٢٠٠٨، عمان
الـشركات  ،  القانون التجـاري  ،  باسم محمد صالح و عدنان احمد ولي العزاوي        .٢

  ٢٠٠٧، بغداد، ٢ط، التجارية
الاعتبار الشخصي في شركات الأموال وقانون تملك       ،  عبد المنعم موسى إبراهيم    .٣

  ، ٢٠٠٨، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ١ط، الأجانب للعقارات
 .٢٠٠٧عمان ـ، دار الثقافة، الوسيط في الشركات التجارية، عزيز العكيلي .٤
دار ،  ١ط،  لـشركات التجاريـة   الأصول الإجرائية ل  ،   احمد عبد الرحيم محمود    .٥

  .٢٠٠٥، عمان، وائل للنشر
المكتبـة القانونيـة    ،  ١ط،  الموجز في الشركات التجارية   ،  فاروق إبراهيم جاسم   .٦

 .٢٠٠٧، ـبغداد
  .٢٠٠٦بغداد ـ، دراسة مقارنة، الشركات التجارية، لطيف جبر كوماني .٧
 ـ، محمد فريد العريني .٨ ، امعيـة الـدار الج ، شركات الأمـوال  القانون التجاري 

  .بدون سنة نشر، بيروت
 منشورات الحلبي   ،  الشركات التجارية ،  محمد فريد العريني و محمد السيد الفقي       .٩

 .٢٠٠٥، بيروت، الحقوقية
  متون القوانين: ثانياً

 . المعدل النافذ١٩٩٧ لسنة ٢١قانون الشركات العراقي رقم  -١



                        

 
 

٢٤٦

  نارمان جميل النعماني. م.م
  ٤  

  مجلة الكوفة
  الخاتمة

بنتها اغلـب التـشريعات   إن الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد هي فكرة ت     
وذلك بسبب المزايا التي تحققها هذه الـشركة مـن المـسؤولية            .العربية والأجنبية 

المحدودة للشريك والتي تجعل من أموال الشريك الوحيد غير الداخلة فـي نـشاط              
إلا انه يجب أن تكون هناك موازنة بين        ،الشركة في مأمن من ملاحقة الدائنين لها        

وذلك عن طريق رفـع     ، د و مصالح من يتعامل مع الشركة        مصلحة الشريك الوحي  
الحد الأدنى لرأس مال الشركة حتى يكون هناك ضمان لمن يتعامل مع الشركة من              

وقبل هذا كله يجب أن نجد تنظيما قانونيا مـستقلاً للـشركة            . اجل استيفاء حقوقه    
  لأن   المحدودة ذات الشخص الواحد من اجل أن تستوعب كل مسائل هذه الـشركة            

القواعد العامة للشركات لا يمكن أن تستوعب كل أمور وتفاصيل الشركة المحدودة            
وحاولنا أن نضع نظاما قانونيـا للـشركة المحـدودة ذات           ، ذات الشخص الواحد    

 لسنة ٦٤الشخص الواحد مسترشدين بالقواعد البسيطة التي وردت في الأمر المرقم 
 نستطيع الوصول إلى قواعد حقيقية       رغم كونها لم تكن من الوضوح بحيث       ٢٠٠٤

واستثنائية تتناسب مع حداثة نوع الشركة وخصوصيتها المتمثلة بالجمع بين نوعين           
  .في آن واحد) الأشخاص ، الأموال( من الشركات 


